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مشــــروع
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التاريـــخ   :    2013م

مشروع قانون العقوبات

رقم (    ) لسنة 2013م

الكتاب الأول

تعاريف والأحكام العامة
تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

..........................

(الباب الأول)

تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان

مادة (1)

1. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها.

2. لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين.

مادة (2)

1. إذا صدر بعد وقوع الفعل الذي يعد جريمة وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم، فهو الذي يطبق دون غيره. وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

2. استثناء من أحكام الفقرة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل، أو ترك، أو تشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فان انتهاء الفترة المحددة لسريانه، أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة، لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها، ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.

3. يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، بما فيها جرائم الاعتياد التي تستمر أثناء سريانه.

4. إذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنه يسري على كل جريمة يصبح بمقتضاها حالة عود، أو تعدد، ولو كانت الجرائم وقعت قبل نفاذه.

مادة (3)

 تسري أحكام هذا القانون على:-

1. من يرتكب داخل فلسطين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتشمل عبارة داخل فلسطين: المياه الإقليمية، والفضاء الجوي، والسفن والطائرات الفلسطينية حيثما وجدت.

2. الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء فلسطيني، أو في المياه الإقليمية، إذا مست  الأمن في فلسطين، أو كان الجاني أو المجني عليه فلسطينياً، أو طلبت المعونة من السلطات الفلسطينية.

3. الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في الإقليم الجوي لفلسطين، إذا حطت فيها بعد ارتكاب الجريمة، أو مست الأمن فيها، أو كان الجاني، أو المجني عليه فلسطينياً، أو طلبت المعونة من السلطات الفلسطينية. 

مادة (4)

تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم :

1. من ارتكب خارج دولة فلسطين فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها، أو بعضها، في فلسطين.

2. من ارتكب خارج دولة فلسطين جناية مضرة بأمن الدولة الخارجي، أو الداخلي، مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.

3. من ارتكب خارج دولة فلسطين جناية تزييف، أو تقليد، أو تزوير العملة المتداولة قانوناً فيها، أو جناية إدخال تلك العملة إليها، أو ترويجها، أو حيازتها بقصد الترويج، أو جناية تقليد أو تزوير الأختام والعلامات، والدمغات، والطوابع، المستعملة في الدوائر الحكومية للدولة.

مادة (5) 
كل فلسطيني ارتكب وهو خارج البلاد فعلاً يعد جناية، أو جنحة، في القوانين الفلسطينية، يعاقب بمقتضى أحكامها إذا عاد إلى فلسطين، مادام الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

مادة (6)

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب جريمة خارج فلسطين خلافاً لأحكام هذا القانون إلا من النيابة العامة، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية قضت ببراءته مما اسند إليه، أو استوفى العقوبة المحكوم بها عليه، أو انقضت الدعوى الجزائية قبله لأي سبب.

الباب الثاني

أنواع الجرائم

مادة (7)

تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين  الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.      







مادة (8) 
الجرائم ثلاثة أنواع :

1. الجنايات. 

2. الجنح.

3. المخالفات.

مادة (9)

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

1. الإعدام. 

2. السجن المؤبد.

3. السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
4. الجلد فيما يجاوز أربعين جلدة. 
مادة (10)

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :

1. الحبس الذي تزيد مدته على أسبوع ولا تجاوز ثلاث سنوات.

2. الغرامة التي تجاوز خمسين ديناراً.
3. الجلد فيما لا يبلغ الأربعين جلدة.
مادة (11)

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها  بالعقوبات الآتية :

1. الحبس الذي لا تزيد مدته على أسبوع.

2. الغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً.
3. الجلد فيما لا يبلغ الأربعين.
الباب الثالث

العقوبات

الفصل الأول

العقوبات الأصلية

مادة (12)

عقوبة الإعدام هي: إزهاق روح المحكوم عليه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

مادة (13)

عقوبة السجن أو الحبس هي: وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) المخصصة لذلك بموجب القانون، المدة المحكوم بها عليه. 

مادة (14)

1. عقوبة الغرامة هي: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ المحكوم به.

2. تُقوَم الغرامة المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون، بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة(15)
     عقوبة الجلد هي: الضرب بسوط معتدل، ليس رطباً، ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفاً لا يؤلم، ولا غليظاً يجرح، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على ظهره وإليتيه ورجليه.

مادة (16)

يجوز للمحكمة في جرائم الجنايات إذا اقتضت ظروف الجريمة استعمال الرأفة مع المتهم، تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

1. عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات بدلاً من عقوبة الإعدام.

2. عقوبة السجن المؤقت بدلاً من عقوبة السجن المؤبد.

3. عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة بدلاً من عقوبة السجن المؤقت.

مادة (17)

تبدأ مدة العقوبات المقيدة للحرية من اليوم الأول الذي يحبس فيه المحكوم عليه، بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، ويراعى إنقاصها بمقدار المدة التي قضاها في التوقيف.

مادة (18)

1. إذا أوقف المتهم ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ، عشرة دنانير عن كل يوم من أيام التوقيف.

2. وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن ينقص من الغرامة عند التنفيذ، المبلغ المذكور في الفقرة (1) أعلاه، عن كل يوم من أيام التوقيف الزائدة.
الفصل الثاني

العقوبات التبعية

مادة (19)

العقوبات التبعية هي:

1. العزل من الوظائف العامة.

2. المصادرة. 

3. إغلاق المحل. 

4. حل الشخص المعنوي أو وقف نشاطه.
5. حرمان من إصدر الصكوك.
6. حرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المناقصات والمشروعات العامة.
7. نشر الحكم.

مادة (20)

العزل من الوظيفة العامة هو حرمان المحكوم عليه من الوظيفة ذاتها ومن الراتب المقرر لها وكل ما ترتب عليها من مزايا مباشرة.
مادة (21)
كل موظف عام ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وصدر حكم بمعاقبته بعقوبة الجناية، يعزل من وظيفته بقوة القانون.

مادة (22)

1. مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يجوز الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، أو كانت معدة لاقترافها.

2. وإذا كانت هذه الأشياء مما يعد صنعها، أو استعمالها، أو حيازتها، أو الاتجار فيها، جريمة في ذاته، وجب الحكم بمصادرتها في جميع الأحوال.
مادة (23)

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة  لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

مادة (24)

1. حل الشخص المعنوي يعني منعه من مواصلة نشاطه على الإطلاق، ويترتب على ذلك تصفية أمواله وزوال شخصيته المعنوية بعد تمام التصفية، ولا يحكم به إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

2. وقف الشخص المعنوي يعني حرمانه من مزاولة نشاطه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة دون أن يمس ذلك بوجوده القانوني، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

مادة (25)

نشر الحكم هو إعلانه بالطريقة التي تعينها المحكمة على نفقة المحكوم عليه، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.

مادة (26)

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ما يكون حقاً للخصوم من الرد والتعويض.

الفصل الثالث

العفو العام 

مادة (27)

العفو العام هو عفو عن الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية أو محو حكم الإدانة.

مادة (28 )

العفو العام لا يكون إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية. 

مادة ( 29)

لا يؤثر العفو العام على الحقوق المدنية ولا على المصادرة الوجوبية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

الفصل الرابع

العفو الخاص

مادة (30)

العفو الخاص هو عفو عن العقوبة إما بإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.

مادة (31)
1. لا يصدر العفو الخاص إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً.

2. لا يجوز أن يصدر العفو الخاص في:

1. جريمة الخيانة العظمى.

2. جرائم التعذيب التي يرتكبها أيّ من الموظفين العموميين.

5. جرائم الكسب غير المشروع.
6. جرائم القصاص والحدود

مادة (32)

العفو الخاص يكون بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.

مادة (33)

لا يؤثر العفو الخاص على الحقوق المدنية ولا على المصادرة الوجوبية

الفصل الخامس

إيقاف تنفيذ العقوبة

مادة (34) 
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة، بالغرامة، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر في قرار الحكم، بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المواد التالية، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم، أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار المترتبة على الحكم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (39) من هذا القانون.

مادة (35)

يصدر أمر المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيا، ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد، عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ، أو بعده.

2. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ، حكم كـالمنصوص عليه في الفقرة السابقة، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

مادة (36)

1. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي أمرت به، بناء على طلب النيابة العامة، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

2. إذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (37)

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وجميع العقوبات التبعية، والآثار الجنائية التي كان قد أوقف تنفيذها.

مادة (38)

إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، تسقط العقوبة المحكوم بها، ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن.

مادة (39)

لا يؤثر إيقاف التنفيذ على الحقوق المدنية، ولا يؤثر على المصادرة الوجوبية.

الفصل السادس

تعدد الجرائم والعقوبات

مادة (40)

1. إذا ارتكب شخص فعلاً واحداً شكل جرائم متعددة، وجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.

2. وإذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها في مجموعها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

مادة (41)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحكم في جميع الأحوال بالعقوبة التبعية ولو كان قد نص عليها في الجريمة الأخف.

مادة (42)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تتعدد العقوبات المقيدة للحرية، إلا ما استثني بنص القانون.

مادة (43)

إذا تنوعت العقوبات المتعددة، وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:-
1. الجلد

       2. السجن.


      3. الحبس. 

 

مادة (44)

تَجِبٌّ عقوبة السجن المؤبد كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المؤبد.
مادة (45)

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، وجب أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في مجموعها على عشرين سنة، وأن لا تزيد مدة السجن والحبس معاً على خمس عشرة سنة، وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على عشر سنوات.
مادة (46)

استثناءً على أحكام هذا الفصل تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.

الباب الرابع

المسؤولية الجزائية والاشتراك

مادة (47)

1. لا يسأل جزائياً من لم يكن قد أتم العاشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة.

2. يثبت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة، طبيباً مختصاً لتقديرها بالوسائل الفنية.

مادة (48)

لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه، أو غيره، من خطرٍ حال جسيم، يتهدد النفس أو المال، لم يكن لأرادته دخلُ في حلوله، وليس في قدرته منعه بوسيلة أخرى.

مادة (49)

1. لا يسأل جزائياً من كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، إما لجنون أو عاهة في العقل،  وإما لغيبوبة ناشئة عن مواد مسكرة أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون رضاه، أو على غير علمٍ منه بها.

2. أما إذا لم يترتب على ذلك سوى نقص أو ضعف في الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، أمكن فرض العقوبات التالية:

      أ. إذا كان الفعل يشكل جناية توجب الإعدام أو السجن المؤبد، تبدل العقوبة إلى السجن المؤقت          من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

      ب. إذا كان الفعل يشكل إحدى الجنايات الأخرى، تصبح العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث            سنوات.

      ج. إذا كان الفعل يشكل جنحة، فلا تزيد العقوبة على ستة أشهر.

      د. إذا كان الفعل يشكل مخالفة، تخفف العقوبة إلى نصف الغرامة المقررة في القانون.

مادة (50)

إذا حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية لجنون، أو عاهة في العقل، تأمر المحكمة بإيداع المصاب مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت شفاؤه وأنه لم يعد خطراً على السلامة العامة. 

مادة (51)

يعد فاعلاً أصلياً للجريمة:

1. من يرتكبها بمفرده أو مع غيره.

2. من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً أحد الأعمال المكونة لها.

مادة (52)

يعد شريكاً في الجريمة كُل مَنْ:

1. حرض غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.

2. اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فوقعت بناءً على هذا الاتفاق.

3. أعطى للفاعل سلاحاً أو أداة أو أي شئ آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة (53)

من اشترك في جريمة فَعَلَيْهِ عقوبتُها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض، أو الاتفاق، أو المساعدة التي حصلت.

مادة (54)

1. إذا وجدت ظروف شخصية بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له، فلا يتعدى أثرها إلى غيره من الفاعلين أو الشركاء.

2. أما الظروف المادية اللاصقة بالجريمة فإنها تؤثر على جميع الفاعلين والشركاء.

مادة (55)

إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لِسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به، وجب مع ذلك عقاب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

الباب الخامس

الشروع في الجرائم

مادة (56)

1. الشروع هو: البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أُوْقِفَ أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

2. ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة، مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها. 
مادة (57)

1. يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :-

أ . بالسجن المؤبد إذا كانت العقوبة الإعدام.

ب . بالسجن المؤقت إذا كانت العقوبة السجن المؤبد.

ج. بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

2. لا عقاب على الشروع في الجنح إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

مادة (58)

1. إذا اتفق شخصان فأكثرُ على ارتكاب جناية أو جنحة وأعدوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عُدَّ كل منهم مسؤولاً عن اتفاق جنائي، ويعاقب بالحبس إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو السجن المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة اقل من ذلك فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على سنة.

2. ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجُناة بإخبارِ السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جريمة وقبل البحث والتفتيش عن أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعيَن أن يوصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة. 

الباب السادس

أسباب الإباحة وموانع العقاب

مادة (59)

1. لا عقاب إذا وقع الفعل المجرم ممارسة لحق أو أداء لواجب مقرر بمقتضى الشريعة أو القانون شريطة توافر مايلي:-

1. أن يأتي الفعل في نطاق هذا الحق أو الواجب.

   ب.  أو تنفيذاً لأمر مشروع صدر عن السلطة العامة.

2. إذا وقعت جريمة تنفيذاً للأمر المشار إليه أعلاه كان مسئولاً عنها دائما الشخص الذي صدر عنه الأمر.

3. يكون منفذ الأمر مسئولاً إذا لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه نفذ أمراً مشروعاً.

4. لا عقاب على من نفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.

مادة (60)

لا عقاب على من قتل غيره، أو أصابه بجروح، أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو عن نفس غيره، أو عرضه أو ماله، وفقاً للضوابط المبينة في المواد التالية.
مادة (61)

حق الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض لا يبيح القتل العمد إلا لدفع خطر أحد  الأفعال التالية:
1.  فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

2.  فعل يشكل جناية اغتصاب أو لواط أو هتك عرض.

3.  فعل يشكل جناية خطف إنسان.

مادة (62)

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل العمد إلا لدفع أحد الأمور الآتية:-

1.  فعل يشكل جناية الحريق العمد.

2.  فعل يشكل جناية سرقة.

3.  اقتحام منزل مسكون أو أحد ملحقاته ليلاً ومفاجأة المجني عليه.

مادة (63)

لا وجود لحق الدفاع الشرعي متى كان من الممكن الاحتماء في الوقت المناسب أو درء الاعتداء بأية وسيلة أخرى.

مادة (64)

يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة في الجناية إلى الحبس، وفي الجنحة إلى الغرامة على من يتجاوز بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي. 

الباب السابع

العود

مادة (65)

يعتبر عائدا كل شخص تنطبق عليه إحدى الحالات الآتية :

1.  من حكم عليه نهائياً بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

2.  من حكم عليه نهائياً بالحبس مدة سنة أو اكثر، وثبت ارتكابه جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء هذه العقوبة فيه، أو من تاريخ سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية.

3.  من حكم عليه نهائياً في جنحة بالحبس مدة اقل من سنة، أو بالغرامة، وثبت ارتكابه جنحة مماثلة للجنحة الأولى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور.
4. من حكم عليه بالجلد أكثر من أربعين جلدة، وثبت ارتكابه جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء هذه العقوبة فيه، أو من تاريخ سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية.
مادة (66)

تعتبر جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً متماثلة في العود، كما تعتبر الإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

مادة (67)

يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في هذا الباب أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً لعقوبة الجريمة المتكررة بشرط ألا تزيد العقوبة المقضي بها على ضعف هذا الحد، ومع ذلك لا يجوز في كل الأحوال أن تزيد مدة السجن المؤقت المحكوم بها على عشرين سنة. 

الكتاب الثاني

الجرائم المضرة بأمن الوطن والمصلحة العامة

(الباب الأول)

الجرائم المضرة بالأمن الخارجي للوطن

الفصل الأول

الخيانة العظمى

مادة (68)

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

1.  حمل السلاح لمصلحة عدو في حالة حرب مع فلسطين.

2.  كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الوطن فتعمد إجراءه ضد مصلحته.

3. انخرط في جيش أجنبي في حالة حرب مع فلسطين، أو أوعز أو سهل إلى الجند الانخراط في خدمة ذلك الجيش. 

4. سهل خلال حالة حرب مع فلسطين دخول عدو إلى البلاد أو سلمه مدناً أو مواقع أو موانئ أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما اعد لأغراض الدفاع عن الوطن، أو اتلف أو عطل شيئا من ذلك أو أساء صنعه أو إصلاحه قاصداً الإضرار بمصلحة الوطن.

5. أعدم أو أتلف عمدا أسلحة أو طائرات أو سفنا أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق مما يستعمل في الدفاع عن البلاد، أو مما أعد لذلك، أو أساء صنعها عمدا إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها، أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها، أو الذين يناط بهم استعمالها.

6. عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز القوات المسلحة، فاشترى أو أوعز بشراء مواد يعلم أنها غير صالحة للغرض المعدة له، أو خطرة على حياة الإنسان.

مادة (69)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

1. سعى في زمن الحرب إلى زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

2. اختلس أو أخفى أو اتلف أو زور أوراقاً أو وثائق تتعلق بأمن البلاد أو بأية مصلحة أخرى وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالوطن.

3.  تآمر أو تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي عمل عدواني ضد فلسطين أو للإضرار بمركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو سهل دخول قوات تلك الدولة إلى البلاد.

 وتكون العقوبة الإعدام إذا كان مرتكب الجريمة فلسطينياً.

4. جمع رجالاً أو أموالاً أو مؤناً أو عتاداً لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع فلسطين.

5.  قام في زمن الحرب بنفسه أو بواسطة غيره خلافاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات الخاصة بذلك بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من فلسطين إلى بلد معاد أو إلى أحد رعاياه أو مندوبيه، أو استورد من أي منهم شيئاً من ذلك أو باشر معهم أعمالاً تجارية أخرى. وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة تعادل قيمتها بالإضافة للعقوبة المقررة.

مادة (70)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وقدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكن أو المأوى أو غير ذلك من التسهيلات.

مادة (71)

يعاقب  بالسجن المؤقت كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبلغ السلطات المختصة بها، أو أخفى أشياء استعملت في ارتكابها أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

مادة (72)

لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الأزواج، والأصول والفروع حتى الدرجة الثانية.

الفصل الثاني

إفشاء الأسرار

مادة (73)

1. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه سراً من أسرار الدفاع عن فلسطين أو توصل بأية وسيلة إلى الحصول على سر من هذا النوع بقصد تسليمه أو إفشائه إلى تلك الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

2. تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو كان مرتكبها فلسطينياً.

مادة (74)

يعتبر سراً من أسرار الدفاع في تطبيق المادة السابقة :

1.  المعلومات العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الصناعية أو العلمية التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها وتستلزم مصلحة الدفاع عن الوطن أن تبقى سراً على أي شخص آخر.

2.  المحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأشياء التي توجب طبيعتها أن لا يعلم بها إلا الأشخاص المكلفون باستعمالها، أو المحافظة عليها، وان تبقى مكتومة السر بالنسبة لأي شخص آخر خشية أن تؤدي إلى كشف أي من المعلومات المبينة في الفقرة (1) أعلاه.

3.  المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذ للكشف عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو للقبض عليهم أو للتحقيق معهم أو لمحاكمتهم.

مادة (75)

1. يعاقب بالسجن المؤقت كل من كان في حيازته سر من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة السابقة فكشف عنه أو أذاعه بأية طريقة دون سبب مشروع.

2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

مادة (76)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حَصَل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع.

الفصل الثالث

التجسس

مادة (77)
كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الوطن عوقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا سعى إلى ذلك بقصد التجسس لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالإعدام.

مادة (78)

1. كل من سرق شيئا مما ذكر في المادة السابقة أو إستحصل عليه بأي وسيلة عوقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا ارتكبت هذه الجريمة لمصلحة دولة أجنبية تكون العقوبة السجن المؤبد.

2. وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب لمصلحة العدو تكون العقوبة الإعدام.

مادة (79)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

1. طار فوق الأراضي الفلسطينية بغير إذن من السلطات المختصة.

2. اخترق المياه الإقليمية الفلسطينية دون سبب مشروع.

   ج.  اخذ صوراً أو رسومات أو خرائط لمواقع أو أماكن عسكرية محظورة.

د.  دخل حصناً أو معسكراً أو سفينة أو طائرة أو مركبة أو أي مكان حربي آخر يباشر  فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

2. وإذا وقعت إحدى هذه الجرائم باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي تكون العقوبة الحبس، وإذا وقعت في زمن الحرب تكون العقوبة السجن المؤقت. 

3. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح الواردة في هذه المادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل الرابع

جرائم المتعهدين

مادة (80)

1. كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو تموين الأهالي، أو ارتكب غشاَ في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن المؤقت.

2. ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان   الإخلال راجعاً إلى أفعالهم.

مادة (81)

إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة وترتب عليها الإضرار بعمليات القوات المسلحة أو الدفاع الوطني تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (82)

إذا كان الإخلال المشار إليه في المادة (80) من هذا القانون ناجماً عن إهمال الجاني أو تقصيره عوقب بالحبس.

مادة (83)

يحكم على الجاني في جميع الأحوال بضمان الأضرار المترتبة على الجريمة.

مادة (84)

في تطبيق أحكام هذا الباب :

1. يقصد بعبارة الوطن أو البلاد الأراضي والمياه الإقليمية والفضاء الجوي التي لفلسطين سيادة أو ولاية عليها.

2. يقصد بزمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.

3. تعتبر في حكم الدول، الجماعات السياسية التي لم تعترف لها فلسطين بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

الباب الثاني

الجرائم المضرة بالأمن الداخلي للوطن

الفصل الأول

الإرهاب

مادة (85)

1. يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأفعال التي ترمي إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ويلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام للدولة، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواصلات أو بالاتصالات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن أنشطتها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو القرارات السارية في الدولة.

2. ولا تعد جريمة حالات النضال والكفاح وما تقتضيه من مختلف الوسائل بما فيها الكفاح المسلح ضد العدوان أو الاحتلال الأجنبي أو ضد المغتصبين، من أجل التحرر وتقرير المصير.

مادة (86)

1. يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب أو شارك في عمل إرهابي مما ذكر في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

2. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تحقق الهدف الذي سعى إليه الجاني من عمله الإرهابي.

3. تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن ذلك موت شخص أو اكثر.

مادة (87)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعاون أو التحق بمنظمة أو جماعة إرهابية يكون مقرها داخل أو خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك.

مادة (88)

1. يعاقب بالسجن المؤقت كل من اختطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو عرض سلامة ركابها للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد وأدى فعله إلى إصابة شخص أو أكثر بجروح.

2. تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص أو اكثر داخل الوسيلة أو خارجها.

الفصل الثاني

تعطيل الدستور

مادة (89)

كل من حاول بالقوة تعطيل أو تغيير دستور الدولة أو منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها الدستورية يعاقب بالسجن المؤبد.

مادة (90)

كل من اعتدى على:

1. حياة رئيس الدولة يعاقب بالإعدام.

2. حرية رئيس الدولة يعاقب بالسجن المؤبد.

3. شخص رئيس الدولة بالإيذاء الجسماني يعاقب بالسجن المؤقت.

4. شخص رئيس الدولة بالقذف أو السب يعاقب بالحبس.

مادة (91)

كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه يعاقب بالسجن المؤبد.

الفصل الثالث

الفتنــة

مادة (92)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من انشأ أو أسس أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى إثارة الحرب الأهلية في البلاد أو بث الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الفلسطيني. 

مادة (93)

كل من انضم إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو شارك فيها مع علمه بأغراضها يعاقب بالحبس وفي جميع الأحوال يحكم بحل الجمعية أو الهيئة أو المنظمة ومصادرة أموالها.

مادة (94)

1. يعاقب بالحبس كل من أذاع أو نشر أو روج بسوء نية أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك  إلقاء الرعب في نفوس الناس أو إلحاق الضرر بمصالح البلاد.

2. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

الفصل الرابع

المفرقعات

مادة (95)

تعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (96)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أحرز أو حاز أو صنع أو استورد مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

مادة (97)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون أو بغرض تخريب المباني والمنشآت العامة أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور أو للاجتماعات العامة.

مادة (98)

1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.

2. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الفعل إصابة شخص أو أكثر بجروح أو نتج عنه ضرر بالأموال.

3. وإذا ترتب على ذلك موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (99)

1. يعفى من العقوبات المقررة للجنايات المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات بالجريمة ومرتكبيها قبل اكتشافها وقبل البدء في التحقيق.

2. ويعفى من نصف العقوبة المقررة إذا حصل الإخبار بعد ذلك شريطة أن يوصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

الباب الثالث

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الفصل الأول

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

أولاً : الرشوة

مادة (100)

لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تستعمل عبارة الموظف العام على كل من يعمل في السلك الإداري أو القضائي للدولة وكل من يعمل في أي من أجهزة الدولة أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها. 

مادة (101)

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب:

1. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

2. رؤساء وأعضاء المجالس النيابية العامة والعاملون فيها.

3. رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملون فيها.

4. المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفون.

5. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في رأس مالها وكذلك العاملون في أي منها.

6. الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به بما في ذلك المستشارين.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة أو الصفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقعت الجريمة خلال فترة ولاية الجاني لعمله.

مادة (102)

كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياً كان اسمها أو نوعها، وسواء كانت مادية أو غير مادية، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤقت.

مادة (103)

1. يعتبر مرتشيا ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (102) من هذا القانون،  كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية أو هدية أو أية منفعة أخري لأداء عمل يعتقد خطأً أو يزعم انه من أعمال وظيفته، أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة، أو لمكافأته على أي من ذلك.

2. تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة والمادة (102) من هذا القانون، ولو كان الموظف أو من في حكمه يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه وعدم الإخلال بواجبات وظيفته.

مادة (104)

كل موظف عام و من في حكمه امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالحبس وبالعزل من الوظيفة.

مادة (105)

يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى كل منهما إذا اخبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو اعترف بها.

مادة (106)

كل شخص عين لأخذ الرشوة وكان على علم بها ووافق عليه المرتشي يعاقب بالحبس ما لم يكن قد توسط في الجريمة فيسري عليه حكم المادة (105) من هذا القانون.
مادة (107)

كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالحبس.

مادة (108)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

ثانياً:  اختلاس المال العام والإضرار به

مادة (109)

يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو معهوداً به لإحدى الجهات الآتية:

1. الدولة.

2.  وحدات الهيئات المحلية.

3. الهيئات والمؤسسات العامة.

4. البنوك والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية الأخرى التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها.

5. النقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

6. أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة (110)

1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو من في حكمه اختلس مالاً موضوعاً تحت يده بسبب وظيفته.

2. تكون العقوبة السجن المؤقت في الحالتين الآتيتين:

1. إذا ارتكب الجاني تزويراً في الدفاتر أو الأوراق أو الحسابات بقصد إخفاء معالم الجريمة.

2. إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب أو كارثة عامة وترتب عليها إضرار بمركز البلاد      الاقتصادي.

3. تكون العقوبة السجن المؤبد إذا قام الجاني بإتلاف أو تخريب أو إضرام النار عمدا في أوراق أو أموال مملوكة للجهة التي يعمل بها أو معهود بها إليها، وكان ذلك بقصد تسهيل الجريمة أو إخفاء معالمها.

مادة (111)

كل موظف عام أو من في حكمه اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (112)

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو من في حكمه تسبب خطأً في أحداث ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلاله بواجباتها.

مادة (113)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل موظف عام أو من في حكمه عهد إليه توزيع سلعة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام.

2. وتكون العقوبة الحبس إذا كانت السلعة متعلقة بالحاجات الضرورية للشعب أو وقعت الجريمة في زمن الحرب.

مادة (114)

يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (110، 111) النزول بالعقوبة إلى الحبس إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة دينار.

مادة (115)

فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد (110 ، 111 ، 112 ، 113) يحكم على الجاني بالرد أو الضمان و بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو حصله أو أضر به.

مادة (116)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين (110، 111) كل من بادر من الشركاء في الجريمة بإبلاغ الجهات المختصة قبل اكتشافها.

ثالثاً: استغلال الوظيفة والتربح

مادة (117)

كل موظف عام أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره بغير حق على ربح أو أية منفعة أخرى من إحدى معاملات الجهة التي يعمل بها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (118)

كل موظف عام أو من في حكمه مكلف بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو غيرها من العوائد، طلب أو فرض أو حصل أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن المؤقت.

مادة (119)

كل موظف عام أساء استعمال وظيفته مما نتج عنه زيادة في ثروته يعتبر كسباً غير مشروع ويعاقب بما يلي:

1. السجن المؤقت.

2. رد قيمة الكسب غير المشروع وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع.

3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

الفصل الثاني

الجرائم المخلة بالثقة العامة

أولاً :  تزييف وتقليد وتزوير العملات

مادة (120)
يقصد في تطبيق أحكام المواد الواردة في هذا الفصل :

1. بالعملة: كل ورقة مالية أياً كان الاسم الذي يطلق عليها، وكل مسكوك معدني أياً كان نوع المعدن          المصنوع منه، يجري تداولهما قانوناً باعتبارهما نقوداً أو في حكم النقود، داخل          فلسطين أو خارجها.

2. بالتزييف: أي انتقاص من وزن العملة المعدنية يقلل من قيمتها، أو أي إضافة لنوع من الطلاء            عليها يجعلها تشبه عملة أخرى اكثر منها قيمة.

3. بالتقليد: اصطناع عملة معدنية أو ورقية على مثال العملة الصحيحة.

4. بالتزوير: كل تغيير يتم إدخاله قصداً على بيانات العملة الورقية الصحيحة.

مادة (121)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من:

1- زيف أو قلد أو زور عملة ورقية أو معدنية قاصداً الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره 
2- ادخل بنفسه أو بواسطة غيره إلى فلسطين أو اخرج منها عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة وهو عالم بذلك.
3- روج بسوء نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة، أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
مادة (122)

إذا ترتب على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (121) من هذا القانون، هبوط سعر العملة الفلسطينية، أو زعزعة الثقة فيها، سواء داخل البلاد أو خارجها، تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (123) 

كل من زيف أو قلد أو زور عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة (120) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (124)
كل من قبل بحسن نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (125)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع أوراقاً أو قطعاً معدنية تشابه في مظهرها عملة متداولة في فلسطين وكان ذلك بقصد تداولها في أغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية أو تجارية، إذا ترتب على هذا التشابه إيقاع الجمهور في الغلط.

مادة (126)
كل من صنع أو حاز أو باع بغير سبب مشروع أدوات أو آلات أو معدات أو أوراق أو غيرها مما تستعمل في تزييف أو تقليد أو تزوير العملات الورقية أو المعدنية المنصوص عليها في المادة (120) وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة (127)

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة العملات والأدوات والآلات والمعدات والأوراق التي كانت محلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

مادة (128)

1. يعفى من العقوبات المقررة في المواد (121 ، 125 ،  126)  من هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بتلك الجرائم قبل اكتشافها.

2. ويجوز إعفاء الجاني من العقوبة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة متى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة.

ثانياً: تزوير المستندات الرسمية والعرفية

مادة (129)

يقصد بالتزوير في تطبيق أحكام المواد التالية كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي أو عرفي ورقي أو إلكتروني بقصد الغش بإحدى الطرق الآتية :

1.  وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات أو بيانات مزورة.
2. حمل شخص عن طريق التدليس أو الإكراه أو التهديد على تحرير بيانات المستند بخط يده، أو على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المستند.

3. تغيير البيانات أو الأختام أو الإمضاءات أو البصمات، سواء بالحذف أو الإبدال أو الإضافة.

4. وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

5. تقليد المستند.

6. اصطناع المستند.

7. تغيير إقرار أولي الشأن.

8. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

9. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة (130)

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً بإحدى الطرق المشار إليها في المادة (129) من هذا القانون. 

مادة (131)

كل شخص ليس من أصحاب الوظائف العامة ارتكب تزويراً في أحد المستندات الرسمية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (129) من هذا القانون أو في ورقة من أوراق البنوك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة (132)

كل شخص استعمل مستنداً مزوراً مما ذكر في المواد (129 ، 130 ، 131) من هذا القانون، وهو عالم بتزويره، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة (133)

1. كل شخص ارتكب تزويراً في مستند عرفي بإحدى طرق التزوير المشار إليها في المادة (129) من هذا القانون أو استعمله وهو عالم بتزويره، يعاقب بالحبس.

2. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل مستنداً يعلم بصدور أمر قانوني بإلغائه أو إبطاله أو توقيف العمل به.

مادة (134)

كل شخص يمارس إحدى المهن الحرة أعطى لغيره شهادة مزورة مع علمه بمخالفة محتواها للحقيقة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (135)

كل شخص وجب عليه قانوناً إمساك سجلات خاضعة لرقابة الجهات الإدارية دون فيها بيانات تخالف الحقيقة أو اغفل تدوين أمور صحيحة وكان ذلك بسوء نية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (136)

كل شخص قدم بقصد التهرب من التزامات يفرضها القانون وثيقة مخالفة للحقيقة معدة لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المستحقة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثاً: تقليد وتزوير الأختام والعلامات والدمغات والطوابع

مادة (137)

يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره أحد الأشياء الآتية:

1. أختام الدولة أو رئيسها أو أحد موظفيها.

2. أختام أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو المجالس النيابية أو مجالس الهيئات المحلية أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات المعتبرة بنص القانون ذات نفع عام.

3. دمغات الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن النفيسة.

4. طوابع البريد أو غيرها من الطوابع المالية التي تصدرها الدولة.

مادة (138)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل شيئاً مما ذكر في المادة (137)من هذا القانون، أو ادخله إلى فلسطين وهو عالم بتقليده أو تزويره.

مادة (139)

1. يعاقب بالحبس كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة في المادة (137) من هذا القانون إذا كان محلها أختاماً أو علامات أو دمغات أو طوابع لإحدى الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية أو التجارية الخاصة، أو خاتماً لأحد الأفراد.  

2. ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل شيئاً مما سلف وهو عالم بتقليده أو تزويره.

مادة (140)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عن علم طابعاً سبق استعماله.

مادة (141)

في جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد (137، 138 ، 139 ، 140) من هذا القانون تقضي المحكمة بمصادرة المستندات والأختام والعلامات والدمغات والطوابع المزورة أو المقلدة المضبوطة أو أية أدوات استعملت في ارتكاب الجريمة.

الفصل الثالث

الجرائم التي تقع على السلطة العامة

أولاً: مقاومة الموظفين

مادة (142)

1. كل من قاوم موظفاً عاماً يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة القائمة أو الأحكام الصادرة من المحاكم أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الجهات الحكومية المختصة، أو يعمل على تحصيل الرسوم أو الضرائب أو العوائد المقررة قانوناً، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، ليحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال هذه الوظيفة، ولم يبلغ بذلك مقصده، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

2. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة (143)

1. يعاقب بالحبس كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، باستعمال سلاح أو وقع منه ضرب أو جرح.

2. تطبق أحكام الجراحات إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة.

3. وإذا أفضى الضرب أو الجرح إلى موت شخص أو اكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا قصد الجاني إحداث الموت فتكون العقوبة الإعدام.

ثانياً: الاعتداء على الموظف العام

مادة (144) 
1.  دون الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من اعتدى على موظف عام بالضرب أو الجرح أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

2. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال سلاح أو أداة أخرى تكون العقوبة الحبس.

مادة (145)

كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثاً: انتحال الوظيفة أو الصفة

مادة (146)

كل من انتحل شخصية موظف يشغل إحدى الوظائف المدنية أو العسكرية أو القضائية أو الإدارية أو أية وظيفة عامة أخرى ومارس عملاً من أعمالها دون إذن من الجهات المختصة، يعاقب بالحبس.

مادة (147)

كل من ارتدى علانية وبغير حق زياً أو كسوة رسمية أو تقلد وساماً أو شارة للدولة أو لقب نفسه برتبة عسكرية أو بصفة نيابية دون أن يكون مأذوناً له بذلك، يعاقب بالحبس.

مادة (148)

كل فلسطيني تقلد علانية بغير حق وساماً أجنبياً أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

مادة (149)

يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (146 ، 147 ، 148) من هذا القانون، أن تأمر بالإضافة إلى  العقوبة المقررة نشر الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

رابعاً: فك الأختام وسرقة وإتلاف المستندات الرسمية

مادة (150)

1. كل من فك عمداً وبغير مسوغ أحد الأختام الموضوعة بأمر المحكمة أو أية جهة حكومية لحفظ محل أو نقود أو أوراق أو أي أموال أو أشياء أخري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. وإذا كان الجاني هو الحارس عليها يعاقب بالحبس.

3. وإذا وقعت الجريمة نتيجة إهماله في حفظها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على  ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (151)

1. كل من استولى أو أخفى أو شوه أو أتلف عمداً أوراقاً أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو أي شئ آخر مهما كان نوعه يتعلق بالمحاكم أو بالدوائر الحكومية مودعة أو محفوظة في الخزائن أو في المستودعات المعدة لذلك أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2. ويعاقب بالحبس كل شخص وجدت هذه الأشياء في عهدته وأدى إهماله في حفظها إلى وقوع الجريمة.

مادة (152)

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين (150 ، 151) من هذا القانون، بواسطة أعمال عنف أو إكراه أو مع حمل سلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت.

مادة (153)

فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد (150 ،  151، 152) من هذا القانون،    يجوز الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر الناجم عن الجريمة.

الفصل الرابع

الجرائم المخلة بسير العدالة

أولاً: التوسط لدى القضاة

مادة (154)

كل من توسط لدى قاض أو محكمة أو هيئة قضائية لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء كان ذلك بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس.

مادة (155)

كل من نشر أو أذاع بأية وسيلة علنية أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها التأثير على قاض أو محكمة أو هيئة قضائية في دعوى أو تحقيق مطروح على أي منهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (156) 

كل قاضٍ امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب مما ذكر في المادتين (154، 155) من هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (104) من هذا القانون.

ثانياً: تضليل القضاء

مادة (157)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من:

1. غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة. 

2. أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة قبل إجراء بحث أو تحقيق فيها.

مادة (158)

إذا انتحل شخص اسم غيره أو صفته أمام قاضٍ أو سلطة تحقيق أو أي من مأموري الضبطية القضائية وكان الاسم المنتحل عائداً لشخص معلوم، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثاً: إهانة المحكمة

مادة (159)

كل من نشر أو أذاع علناً دون حق ما يدور في محاكمة سرّية، أو تحقيق سرّي قررته سلطة التحقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (160)

كل من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو الرسم أو النشر أو بأية وسيلة أخرى، قاضياً أو محكمة أو عضواً في هيئة قضائية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة (161)

1. كل من اعتدى بالضرب على قاضٍ أو عضو هيئة قضائية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس.

2. دون الإخلال بأية عقوبة أشد إذا نشأ عن الضرب جرح تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. 
3.  دون الإخلال بأية عقوبة أشد إذا أدى الجرح إلى عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المؤقت. 

4. أما إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤبد، ما لم يكن الجاني قد    قصد الموت فتكون العقوبة الإعدام. 
رابعاً: عدم تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة (162)

كل موظف عام أو من في حكمه امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو قرار واجب التنفيذ صادر من إحدى المحاكم يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان تنفيذ الحكم أو القرار داخلاً في اختصاصه.

مادة (163)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف دون حق قراراً أو أمراً أو مذكرة صادرة إليه من جهة قضائية.

خامساً: شهادة الزور

مادة (164)

1. كل من شهد زوراً يعاقب بالحبس.

2. إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم بالحبس، يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

3. إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم بالسجن، يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المؤقت.

4. إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم بعقوبة الإعدام ونفذت فيه، يعاقب من شهد عليه زوراً بالإعدام.

مادة (165)

كل من أكره أو أغرى شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على أدائها زوراً يعاقب بالحبس.

مادة (166)

كل شخص صدر إليه تكليف من جهة قضائية بأداء عمل من أعمال الخبرة أو الترجمة في دعوى حقوقية أو تجارية أو جزائية أو أحوال شخصية أو أية دعاوي أخرى  فخالف الحقيقة عمداً لصالح أحد الأطراف في الدعوى، يعاقب بالحبس.
سادساً: إزعاج السلطات

مادة (167)

كل من أزعج عمداً إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بأن أخبر عن جريمة أو حادث أو كارثة يعلم بعدم وقوعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سابعاً: البلاغ الكاذب

مادة (168)

كل من اخبر النيابة العامة أو الشرطة أو إحدى الجهات الإدارية بأمر كاذب نسبه زوراً إلى أحد الأشخاص مع علمه ببراءته منه، أو اختلق عليه أدلة مادية يمكن أن تؤدي إلى إدانته عن فعل لم يرتكبه، يعاقب بالحبس. 

مادة (169)

لا يسري حكم المادة (168) من هذا القانون، على ما يسنده أحد الخصوم إلى خصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، إذا كان ذلك من مستلزمات الدفاع.

ثامناً: فرار المحبوسين وإخفاء الجناة

مادة (170)

كل من قُبض عليه قانوناً فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

مادة (171)

كل من كان موقوفاً أو محكوماً عليه وهرب يعاقب بالحبس.

مادة (172)

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو موقوف أو محكوم عليه بالحبس أو السجن أو الإعدام وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عن حراسته عمداً يعاقب طبقاً للأحكام التالية:

1. إذا كان الهارب مقبوضاً عليه أو موقوفاً أو محكوماً عليه بالحبس يعاقب الحارس بالحبس.

2. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤقت أو المؤبد يعاقب الحارس بالسجن المؤقت.

3. إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام يعاقب الحارس بالسجن المؤبد.

مادة (173)

كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو موقوف أو محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة وهرب نتيجة إهماله في الحراسة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة (174)

1. كل شخص ساعد مقبوضاً عليه أو موقوفاً أو محكوماً عليه في جناية أو جنحة على الهرب أو سهله له، يعاقب بالحبس.

2. وإذا أعطى للهارب سلاحاً أو أية أداة أخرى ساعدته على الهرب، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (175)

كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره هارباً وفقاً لأحكام المواد (170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174) من هذا القانون، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس.

مادة (176)

كل شخص علم بوقوع جناية أو جنحة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة أو أخفى دليلاً من أدلتها أو قدم للسلطات المختصة معلومات مضللة عنها أو عن أدلتها وهو يعلم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس.

مادة (177)

لا تسري أحكام المواد (174، 175 ، 176) من هذا القانون على الأزواج، والأصول والفروع حتى الدرجة الثانية.

الكتاب الثالث

الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً

(الباب الأول)

الحريق

مادة (178)

 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أضرم النار عمداً وبوجه غير مشروع في أحد الأماكن أو الأشياء الآتية:-

1. الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى، سواء كانت داخل أو خارج المدينة أو القرية.

2. المصانع أو المخازن أو المناجم أو الورش أو المتاجر أو المحلات الأخرى، داخل أو خارج المدينة أو القرية، آهلة بالأشخاص أو غير آهلة.

3. السفن أو المراكب أو القوارب، سواء كانت ماخرة في المياه، أو راسية في المرافئ.

4. الطائرات، سواء كانت جاثمة على الأرض، أو محلقة في الهواء.

5. عربات السكك الحديدية أو المركبات العامة، سواء كانت معدة لنقل الركاب أو لنقل البضائع،  مشغولة أو خالية.

6. الغابات أو البساتين أو الأشجار أو المزارع أو الحقول أو الأجران أو غيرها من الأماكن المعدة للمحاصيل الزراعية، سواء كانت قائمة أو محصودة.

مادة (179)

إذا كان مضرم النار في ما ذكر في المادة (178) من هذا القانون، هو المالك، فيعاقب بالحبس إذا امتدت النار إلى ملك الغير وأضرت به.

مادة (180)

كل من أضرم النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج العامة أو في أحد الأموال الثابتة أو المنقولة الخاصة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (109) من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

مادة (181)

يعاقب بالحبس كل من أضرم النار عمداً في شيء غير ما ذكر في المادتين (178، 180) من هذا القانون من هذا القانون إذا كان مملوكاً للغير.

مادة (182)

1. إذا نشأ عن الحريق المنصوص عليه في المواد (178 ، 179 ، 180 ، 181) من هذا القانون إصابة شخص أو اكثر بأذى بالغ عوقب الجاني بالسجن المؤقت.

2. وإذا ترتب على ذلك موت شخص أو اكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (183)

في الأحوال المنصوص عليها في المواد (178، 179 ، 180، 181 ، 182) من هذا القانون، إذا لم تستعمل في الحريق مفرقعات ولم تجاوز قيمة الضرر الذي نجم عنه مائتي دينار ولم تحدث إصابة أو موت، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (184)

كل من تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين أو الأنظمة أو اللوائح في حرق شيء مملوك للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (185)

كل من نزع عمداً وبوجه غير مشروع آلة أو أداة وضعت لإطفاء الحرائق، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (186)

في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 182، 183، 184، 185) من هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بغرامة تعادل قيمة الضرر الناشئ عن الجريمة.

الباب الثاني

تخريب الطرق العامة والجسور
مادة (187)

1. يعاقب بالحبس كل من خرّب عمداً أحد الطرق العامة المعدة للاستعمال إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

2. دون الاخلال بأية عقوبة أشد إذا نجم عن الفعل إصابة شخص أو اكثر بجروح بالغة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

3. إذا أدى ذلك إلى موت شخص أو اكثر عوقب الجاني بالسجن المؤقت.

مادة (188)

1. كل من خرّب أحد الجسور أو السدود أو القناطر العامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2. وإذا نجم عن الفعل وقوع أضرار جسيمة، أو حصول غرق للأراضي والمباني، تكون العقوبة السجن المؤقت.

3. وإذا أدى ذلك إلى موت شخص أو اكثر، عوقب الجاني بالسجن المؤبد.

مادة (189)

كل من تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته القوانين أو الأنظمة أو اللوائح، في حدوث فعل مما نص عليه في المادتين (187، 188) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (190)

يجوز الحكم على الجاني في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (187، 188، 189) من هذا القانون، بدفع قيمة الضرر الناجم عن الجريمة.

الباب الثالث

تعريض وسائل النقل العامة للخطر وتعطيلها
مادة (191)

1. كل من عرض للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية، أو عطل سيرها، يعاقب بالسجن المؤقت.

2.  دون الاخلال باية عقوبة اشد إذا نشأ عن الفعل الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة إصابة شخص أو اكثر بأذى بالغ، تكون العقوبة السجن المؤبد.

3. وإذا أدى ذلك إلى موت شخص أو اكثر، يعاقب الجاني بالإعدام.

مادة (192)

يعاقب بالحبس كل من تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين أو الأنظمة أو اللوائح، في تعطيل إحدى وسائل النقل العامة المذكورة في المادة (191) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك تعريض ركابها للخطر.

الباب الرابع

قطع وتعطيل الخطوط الهاتفية والبرقية والكهربائية
مادة (193)

كل من اتلف عمداً أحد الخطوط الهاتفية أو البرقية أو الكهربائية، سواء بقطع الأسلاك الموصلة أو الكابلات الممتدة، أو كسر القوائم الرافعة لها، أو بأية كيفية أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات أو المراسلات أو التيار الكهربائي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات.

مادة (194)

كل من تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين أو الأنظمة أو اللوائح، في انقطاع الاتصالات الهاتفية أو البرقية أو الكهربائية، يعاقب بالحبس.
مادة (195)

يجوز الحكم على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (193 ، 194) من هذا القانون، بدفع قيمة الأضرار التي نجمت عن الجريمة.

الباب الخامس

الجرائم التي تمس الديانات السماوية وحرمة الموتى

مادة (196)

كل من خرّب أو اتلف أو دنس عمداً أحد الأماكن المعدة للعبادة لإحدى الديانات السماوية، يعاقب بالحبس.

مادة (197)

1. كل من طبع أو نشر مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى إهانة المعتقدات أو الشعائر الدينية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

2. ويعاقب بالحبس، كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً أو بعضاً منه لإحدى الديانات السماوية وحرّف فيه عمداً على نحو يغير من معناه قاصداً بذلك الإساءة إلى هذا الدين. 
                                                مادة (198)

كل من أزعج عمداً فريقاً من الناس اجتمعوا في حدود القانون لإقامة شعائر لإحدى الديانات  السماوية، أو هزأ منهم أو تطاول عليهم بسبب اجتماعهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (199)

1. كل من استغل ضعف أحد الأشخاص أو حاجته وحاول بأية وسيلة حمله أو إغراءه لتغيير دينه، سواء بلغ بذلك مقصده، أو لم يبلغ، يعاقب بالحبس.

2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الشخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

مادة (200)

كل من تجرأ بالعيب علناً في الذات الإلّهية أو إحدى الشرائع السماوية أو الرسل أو الأنبياء (عليهم السلام) يعاقب بالحبس.

مادة (201)

كل من تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لأحد الشرائع السماوية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (202)

كل من انتهك حرمة شهر رمضان بإفطاره علناً في مكان عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (203)

كل من انتهك أو دنس عمداً مكاناً يستعمل لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم، يعاقب بالحبس.

مادة (204)

كل من انتهك عمداً حرمة جثة، يعاقب بالحبس.

مادة (205)

كل من سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا لإقامة مراسم الجنازة لميت، قاصداً جرح عواطفهم أو إهانة دينهم، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب السادس

الجرائم التي تمس الأسرة والأطفال

مادة (206)

كل من أجرى مراسم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس.

مادة (207)

كل من زوج فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، أو أجرى مراسم زواجها أو ساعد في إجرائها مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر. 
مادة (209)

كل من زوج فتاة أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تبلغ السابعة عشر، أو أجرى مراسم زواجها، أو ساعد في إجرائها دون إذن القاضي، أو دون موافقة وليها الشرعي،  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (210)

كل من صدر عليه حكم قضائي بتسليم ولد صغير إلى من له الحق في حضانته ورفض تسليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (211)

كل من انتزع بغير حق ولداً صغيراً ممن له الحق في حضانته أو المحافظة عليه شرعاً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (212)

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أولاده، أو والديه، وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة اشهر متصلة مع قدرته على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (213)

1. لا تقام الدعوى الجزائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 211) من هذا القانون، إلا بناء على شكوى كتابية من صاحب الشأن.

2. وإذا أوفى المحكوم عليه بما ترصَّد في ذمته من نفقة، تسقط العقوبة أو ما بقي منها.

مادة (214)

كل من كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير غير قادر على إعالة نفسه، أو كان معهوداً إليه شرعاً أو قانوناً المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بضرورات الحياة مع استطاعته القيام بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (215)

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (214) من هذا القانون، كل شخص ملزم شرعاً أو قانوناً برعاية شخص آخر عاجز عن الحصول لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله وامتنع عمداً عن القيام بالتزامه مع استطاعته القيام بذلك.

مادة (216)

كل من تسبب في إلحاق ضرر بأحد أولاده المكلف برعايتهم نتيجة استعمال القسوة معه أو إعطاء القدوة السيئة له بإتيانه أفعالاً منافية للأخلاق أو الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب السابع

جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر

مادة (217)

1.كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره مولوداً حديث العهد بالولادة أو أخفاه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

2. كل من بدّل مولوداً بآخر أو نسبه إلى غير والدته، يعاقب بالسجن المؤقت. 
مادة (218)

1. كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلاً ذكراً كان أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالسجن المؤقت.

2. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق التحايل أو الإكراه أو التهديد.

3. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت بها جناية اغتصاب أو لواط المخطوف.

مادة (219)

كل من أخفى طفلاً مخطوفاً طبقاً للمواد (217 ، 218) من هذا القانون وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن المؤقت.  
مادة (220)

1. كل من اخذ أو طلب لنفسه أو لغيره فدية مالية أو أية فائدة أخرى لإعادة طفل مخطوف، يعاقب بالسجن المؤقت.

2. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الفاعل هو مرتكب جريمة الخطف.

مادة (221)

كل من حرض طفلاً على الفرار ممن له الحق في رعايته شرعاً أو قانوناً أو شجعه أو سهل له ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (222)

كل من كان مكلفاً برعاية طفل لم يتم العاشرة من عمره، والداً كان أو ولياً أو وصياً، ونبذه دون سبب مشروع، وبصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (223)

1. كل من عرّض للخطر عمداً طفلاً لم يتم العاشرة من عمره بأن تركه في مكان خال من الناس، أو حمل غيره على ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة إصابة الطفل بأذى بالغ.

3. ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت الطفل.
مادة (224)

1. كل من عرّض للخطر عمداً طفلاً لم يتم التاسعة من عمره بأن تركه في مكان معمور بالناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

2. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة الطفل بأذى بالغ.

3. وإذا ترتب على الفعل موت الطفل، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت.
الباب الثامن

الأسلحة الحادة والأدوات الخطرة

مادة (225)

يعد سلاحاً حاداً أو أداة خطرة كل ما هو آت:

1. السكين ذو الحدين.

2. البلطة.

3. الخنجر.

4. السيف.

5. المدية ذات النصل الحاد المتحرك.

6. العصا التي تنتهي برأس حاد.

7. أي أداة أخرى قاطعة أو ثاقبة أو راضه.

مادة (226) 

كل من حمل علناُ دون مُسوّغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وفي مناسبة غير مشروعة سلاحاً حاداً أو أداة خطرة مما هو مبين في المادة (224) من هذا القانون، يعاقب بالحبس.

مادة (227) 

كل من حاز أو أحرز دون مسوغ سلاحاً حاداً أو أداة خطرة مما ذكر في المادة (225) من هذا القانون سواء في المحلات العامة، أو أماكن الاجتماعات أو وسائل النقل العامة، أو الأفراح، أو أماكن العبادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

مادة (228)

يحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين (226، 227) من هذا القانون، بمصادرة السلاح الحاد أو الأداة الخطرة موضوع الجريمة.
الكتاب الرابع

جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال

(الباب الأول)

جرائم الاعتداء على الأشخاص

الفصل الأول

الجرائم الواقعة على النفس والجسم القتل وأنواعه
ماده (229)

القتل هو تسبيب موت انسان حى عن عمد او شبه عمد او خطأ.

القتل العمد
مادة (230)


1- يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.

2- من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فاذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق فى الدية.

القتل شبه العمد

مادة(231)
1- يعد القتل قتلاً شبه عمد اذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله.

2- يعد القتل قتلا شبه عمد فى أى من الحالات الآتية:

(أ) اذا تجاوز الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،

)ب) اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي،
)ج) اذا ارتكب الجاني القتل وهو فى حالة ضرورة لوقاية نفسه او غيره من الموت،

)د) اذا قتل الجاني ، فى اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي استفزه او أى شخص آخر خطأ،

)هـ) اذا اسرف الجانى او تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك 
)ح) اذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق اصرار ، اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً ، او غير عادي ،

)و) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي او نفسي او عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته فى التحكم فى افعاله او السيطرة عليها 
3-  من يرتكب جريمة القتل شبه العمد، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق فى الدية .

القتل الخطأ

مادة (232) 
1- يعد القتل قتلاً خطأ اذا لم يكن عمداً او شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال او قلة احتراز او فعل غير مشروع.

(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق فى الدية. 

الشروع فى الانتحار .
ماده (233)
من يشرع فى الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأى وسيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لاتجاوز خمسمائة دينار اردني او بالعقوبتين معا.

تحريض الصغير او المجنون على الانتحار

مادة(234)

 من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ او مجنوناً او شخصاً فى حالة سكر او تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة فاذا حدث الإنتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

الاجهاض

ماده (235)

1- يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
(أ‌) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
(ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط .

(ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.

2- من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بغرامة   لا تجاوز الف وخمسمائة دينار اردني او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.

الفعل المؤدي الى الاجهاض.
ماده (236)

من يرتكب فعلا يؤدي الى اجهاض حبلى وهو يعلم انها حبلى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار اردني او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
تسبيب موت الجنين

ماده (237)

 من يرتكب فعلا يؤدي الى موت الجنين فى بطن امه او يفضي الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد ولادته ، وذلك دون ان يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم او حمياتها من ضرر جسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بغرامة (.........................)او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية .

الجراح وانواعها

ماده (238)

1- من يسبب لانسان فقدان عضو فى جسده او ذهاب وظيفة العقل او الحاسة او الجارحة او شجاجا او جرحا في جسده يكون قد سبب له جرحاً .

2- تكون الجراح عمدا او شبه عمد او خطأ ، ويراعى فى التمييز بينها ما يراعى فى التمييز بين انواع القتل الثلاثة.

عقوبة تسبيب الجراح العمد

ماده (239)

 من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه ، فاذا لم تتوافر تلك الشروط او سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بغرامة........................ او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد

ماده (240)
 من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة (تحديد الغرامة)  او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .

عقوبة تسبيب الجراح الخطأ

ماده (241)
 من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة (تحديد الغرامة) او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.
الأذى

ماده (242)
1- يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة ( تحديد الغرامة) او بالعقوبتين معا.
2-اذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى انتزاع اعتراف من شخص او اكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة  ) تحديد الغرامة)
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا
مادة (243)
1- يعد مرتكباً جريمة الزنا:
 (أ‌)  كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
 (ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
2- يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها فى القبل.
3- لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.

عقوبة الزنا
ماده (244)
1- من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام اذا كان محصنا،
(ب‌)  بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.    
2- يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالحبس لمدة سنة
 3- يقصد بالاحصان قيام أو سبق قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم
فيها الدخول.
مسقطات عقوبة الزنا

ماده (245)

 - تسقط عقوبة الزنا بأى من السببين الآتيين:
 (أ‌) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة او أثنائها وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.

 (ب) اذا رجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.          

اللواط.
ماده (246)
1- يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخرمن ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
2- من يرتكب جريمة اللواط يعاقب:

(أ) بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
 )ب)اذا ادين الجاني للمرة الثانية ،يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات 

(ج)اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد.

الإغتصاب

ماده (247)
1-  يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .

 2-لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .      

3- من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم

ماده (248)
1- يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا او اللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
2- من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز 
خمس سنوات .  
الأفعال الفاحشة

ماده (249)
1-  يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يبلغ اربعين جلدة  كما تجوز معاقبته بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة (تحديد الغرامة) .
2- اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة.(تحديد الغرامة)
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة

ماده (250)
1- من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يبلغ اربعين جلدة او بالغرامة (تحديد الغرامة) او بالعقوبتين معاً .

2- يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
ماده (251)
1-  من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يبلغ اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
2- من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يبلغ ثمانين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .

3- فى جميع الحالات تأمر المحكمة بإتلاف المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .

ممارسة الدعارة

ماده (252)
1- يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يتكسّب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة

أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 2-يقصد بمحل  الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
ادارة محل للدعارة

ماده (253)
1- من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يبلغ مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .

2- من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يبلغ مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل.

3- فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .

4- فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض.      
الإغواء

ماده (254)
من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ،يعاقب بالجلد بما لا يبلغ مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج فلسطين ، يعاقب بالجلد بما لا يبلغ مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
القذف

ماده (255)
1- يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذبا شخصاً ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.

  2- يعاقب من يرتكب جريمة القذف  بالجلد ثمانين جلدة . 
مسقطات عقوبة القذف

ماده (256)
1- تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية:
 (أ) بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله،
 (ب)اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين،
(د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف.
2- اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة.
اشانة السمعة.
ماده (257)
1- يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.

2- لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية :

(أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات. 

(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها

وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،

(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،

(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام،

(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، 

(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.

3- من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة (تحديد الغرامة) او بالعقوبتين معا.

الاساءة والسباب

ماده (258)
من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة ( تحديد الغرامة).
الفصل العاشر

التسول والسكر(يستبدل من القانون السوداني) والمقامرة 
مادة (259)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان. 
مادة (260)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم في التسول بأية وسيلة حدثاً يقل سنه عن خمسة عشر عاماً.

شرب الخمر والتعامل به
مادة (261)
1- من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة اذا كان مسلماً .
2- دون المساس بأحكام البند (1) من هذه المادة من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو ازعاجهم أو يشربها فى مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو فى حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة ( تحديد الغرامة) أيضاً.

ماده (262)

من يتعامل فى الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها ، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها فى أى طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأى وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة (تحديد قيمة الغرامة) . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.

لعب الميسر أو ادارة أماكن للعب الميسر
ماده (263)

1- من يلعب الميسر أو يدير أى لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة ( تحديد الغرامة) او بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز اغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته اذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.

2- يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ.

ماده (264)

 من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 261 ، 262 و 263 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة اذا كان أى منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك.

الفصل الحادي عشر

الاعتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة

مادة (265) 
يقصد بالخطف في تطبيق أحكام هذا القانون، نقل شخص بالتحايل أو الإكراه أو التهديد من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر.

مادة (266)
كل من خطف شخصاً على الوجه المبين في المادة (265) من هذا القانون، يعاقب بالسجن المؤقت، ويعاقب بذات العقوبة المذكورة من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بذلك.
مادة (267)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن المؤبد، كل من خطف أنثى وواقعها، أو خطف ذكراً ولاط به.
مادة (268)

1. يعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه  في غير الأحوال التي صرح بها  القانون، أو دون مراعاة الإجراءات المقررة قانوناً.

2. إذا وقعت الجريمة من موظف عام، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالعزل من الوظيفة.
مادة (269)

إذا حصل القبض أو الحبس أو الحجز المنصوص عليه في المادة (268) من هذا القانون، من شخص ادعى زوراً انه يشغل وظيفة رسمية أو انه يحمل مذكرة قانونية تبيح له ذلك، يعاقب بالسجن المؤقت، ويعاقب بهذه العقوبة أيضاً كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز أو القبض بدون وجه حق، أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض أو الحبس أو الحجز.

مادة (270) 
كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حبسه أو حجزه دون وجه حق وهدده بالقتل، أو عذبه بدنياً، أو طلب لنفسه أو لغيره فدية مالية أو أية منفعة أخري، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (271)

كل من اجبر شخصاً بوجه غير مشروع على العمل سخرة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة (272)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأحد الأشخاص، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بغير رضاء المجني عليه:

1. استرق السمع أو سجل أو نسخ أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه حديثاً خاصاً جرى في أحد الأماكن، أو عن طريق الهاتف.

2. التقط أو نقل أو نسخ أو أرسل بأي جهاز من الأجهزة صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المذكورة أثناء اجتماع على مسمع ومرأى الأشخاص الذين يهمهم الأمر الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاءهم يكون مفترضاً ما لم يبدوا اعتراضهم على الفعل.

3. أساء عمداً استعمال أجهزة الخطوط الهاتفية، بأن أزعج الغير، أو وجه إليهم ألفاظاً بذيئة أو مخلة بالحياء، أو تضمن حديثه معهم تحريضاً على الفسق والفجور.

مادة (273)

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو نشر أو طبع أو نسخ أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلاً أو صورة أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة (272) من هذا القانون، وكان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

مادة (274)

إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (273) من هذا القانون، موظفاً عاماً وحصل الفعل منه اعتماداً على سلطة وظيفته، عوقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (275)

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المادتين (272، 273) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة (276)

يحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (272، 273، 274، 275) من هذا القانون، بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مادة (277)

كل من كان مودعاً لديه بمقتضى مهنته أو صناعته أو وظيفته سر خصوصي لأحد الأشخاص إئتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثاني عشر

انتهاك حرمة ملك الغير

مادة (278)

1. كل من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير أو إلى عقار في حيازة شخص آخر بقصد وضع يده عليه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو بقصد ترويع أو إزعاج من له الحق في حيازته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

2. وإذا ارتكبت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً، أو وقعت ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق، تكون العقوبة الحبس.

3. وإذا اجتمعت هذه الظروف في الجريمة المذكورة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (279)

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1. دخل بوجه مشروع مسكناً أو عقاراً في حيازة شخص آخر وبقى فيه بقصد ارتكاب فعل مما ذكر في المادة (278) من هذا القانون.

2. وُجد في أحد الأماكن المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه.

   ج. دخل بوجه غير مشروع أرضاً زراعية أو فضاء، أو مبان، أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى، أو        أحد ملحقاته، ولم يخرج منه بناءً على قرار صادر من الجهات المختصة.

   د. تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو ارض مبان مملوكة للغير، بأن قام بزراعتها أو      غرسها أو حرثها أو إقامة منشات عليها، أو الانتفاع بها بأية صورة.

2.  ويحكم على الجاني في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (278) من هذا  القانون برد العقار المغتصب إلى المجني عليه.

الفصل الثالث عشر

سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس

مادة (280)

1. لأغراض أحكام هذا الفصل يقصد بالتعذيب التالي 
1- أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو نفسياً، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف معاقب عليه، بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شخص آخر، أو تخويفه، أو إرغامه هو أو أي شخص آخر على ذلك.

2-  الألم أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز أيا كان نوعه، أو الذي يوافق أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بمقتضى صفته الرسمية.
 ولا يعد تعذيباً الألم أو العذاب الناشئ أو الملازم لعقوبات أوقعت حسب القانون وكذلك الألم أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2.  كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شخص أو حرض على تعذيبه أو وافق أو سكت على ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

مادة (281)

كل موظف عام أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه أو بعقوبة لم يحكم بها عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (282)

كل موظف عام دخل اعتماداً على وظيفته مسكن أحد الأفراد بغير رضاه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو دون مراعاة القواعد والإجراءات القانونية، يعاقب بالحبس.

مادة (283)

كل موظف عام استعمل القسوة مع أحد الأفراد اعتماداً على وظيفته بأن مس بشرفه أو احدث آلاماً ببدنه يعاقب بالحبس.

مادة (284)

كل موظف عام أوجب على أحد الأفراد عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم شخصاً بطريق السخرة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة (285)

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد بغير حق على أن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة المال محل الجريمة، والعزل من الوظيفة.

الباب الثاني

الاتجار في أعضاء الجسم البشري

مادة (286) ترقيم جديد
1. دون الإخلال بأية عقوبة اشد كل من تصرف بالبيع في أحد أعضاء جسمه أو في جزء منه لشخص آخر لأي غرض، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2. ويعاقب المشتري بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (287)

دون الاخلال بأية عقوبة أشد كل من قام بإجراء عملية نزع أو زراعة أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

مادة (288)

يعاقب الوسطاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (286، 287) من هذا القانون بذات عقوبة الفاعل الأصلي.

الباب الثالث

جرائم الاعتداء على الأموال

الفصل الأول

السرقة والجرائم الملحقة بها

السرقة الحدية
ماده (289)
1- يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير

شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب.

 2- تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء .

3- يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه او الوجه الذي يحفظ به المال المعين وامثاله عادة او

فى عرف أهل البلد أو المهنة المعينة ، ويعد المال فى حرز حيثما كان محروساً .

4- يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 جراما او قيمته من النقود.  
5- اذا اشترك فى الأخذ جماعة فيعتد فى النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل

واحد منهم على حدة.
ماده (290)
1- من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف.  
2- اذا ادين الجاني مرة اخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ماده (291)
 - تسقط عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية فى أى من الأحوال الآتية:
 (أ)-  اذا وقعت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او ذوي الأرحام المحرمة،
 (ب) اذا كان الجاني فى حالة ضرورة ولم يأخذ من المال الا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته او حاجة من تجب عليه نفقته للقوت اوالعلاج،
(ج) اذا كان للجاني نصيب او كان يعتقد بحسن نية ان له نصيبا فى المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
)د) اذا كان الجاني دائنا للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلا او جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب،
(ه) اذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة ان رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته او تملك المال المدعى سرقته وكان فضلا عن ذلك خالى الصحيفة من سوابق الاتهام او الادانة فى الجرائم الواقعة على المال ،
(و) اذا رجع الجاني عن  اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالاقرار وحده،
 (ز) اذا كان الجاني مأذوناً له فى دخول الحرز،
 ح) اذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر او كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء.
(ط) اذا تعذر تنفيذها لاي سبب كان خارجي أو داخلي.
ماده (292)
  اذا سقطت عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية بأى من المسقطات المذكورة فى المادة( 291) من هذا القانون يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، او بالغرامة  او بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
السرقة
ماده (293)
1- يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالا منقولا مملوكا للغير من حيازة شخص دون رضاه.

2- من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته

بالغرامة او بالجلد بما لا يبلغ مائة جلدة.
السلب
ماده (294)
1- يعد مرتكباً جريمة السلب  من يرتكب جريمة السرقة او السرقة الحدية مع استعمال القوة
الجنائية او التهديد بها عند الشروع فى الجريمة او اثنائها او عند الهرب.
2- من يرتكب جريمة السلب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بالاضافة الى اى عقوبة اخرى مقررة لما يترتب على فعله.
الابتزاز
ماده (295)
1- يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً فى نفس شخص خوف الإضرار به أو بأي شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على ان يسلم له او لغيره اى مال او سند قانوني .

 2- من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا .

3- اذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت او بالأذى الجسيم او بالخطف او بالاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
خيانة الأمانة
ماده (296)
1- يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه
باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز
معاقبته بالغرامة اضافة الي العقوبة.
2- اذا كان الجاني موظفاً عاماً او مستخدما لدى أى شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة مع الغرامة او السجن المؤبد .
الاحتيال
ماده (297)
1- يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأى وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه او لغيره او يسبب بذلك للشخص او لغيره ضررا او خسارة غير مشروعة.
 2- من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
3- من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشر سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
إعطاء أو تظهير صك مردود

ماده (298)
1- يعد مرتكباً جريمة إعطاء صك مردود من يعطي شخصا صكاً مصرفيا وفاء لالتزام او بمقابل ويرده المسحوب عليه لأي من الدواعي الآتية:
 (أ‌) عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك ،

 (ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف او قابل للسحب مع علمه بذلك،
 (ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه او ممن ينوب عنه دون سبب معقول ،
 (د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
2- من يرتكب جريمة اعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معا .
 3- من يظهر صكا مصرفيا ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد فى البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
 4- من يرتكب للمرة الثالثة جريمة اعطاء صك مردود او تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة.
التملك الجنائي
ماده (299)
1- يعد مرتكبا جريمة التملك الجنائي من يأخذ او يعثر على مال مملوك للغير او يستعيره او يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال او يتصرف فيه بسوء قصد .
2- من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة لا تتجاوز. او  بكلتا هاتين العقوبتين.

استلام المال المسروق

ماده (300)
1- يعد مالا مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته الى شخص عن طريق السلب او السرقة او الابتزاز او خيانة الأمانة او الاحتيال او التملك الجنائي .
2- من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق او الاحتفاظ به او المساعدة فى اخفائه او التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين.

3- من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بكلتا هاتين العقوبتين .
الاتلاف الجنائي

ماده (301)
1-  يعد مرتكباً جريمة الاتلاف الجنائي من يتسبب فى افساد مال او تخريبه او يغير فيه او فى موقعه بحيث يتلفه او ينقص من قيمته او منفعته او يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك ان يسبب
خسارة غير مشروعة او ضرراً للجمهور او أى شخص مع علمه ذلك.
2- من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو
الناسفة أو السامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
3- من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس
سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
التعدي الجنائي

ماده (302)

1- يعد مرتكبا جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقارا أو منقولا في حيازة شخص آخر أو يبقي أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصدا ارهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه.
 2- من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو
العقوبتين معا فاذا حدث التعدي بقصد إرتكاب جريمة او باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فاذا كان ذلك ليلا أو باستعمال سلاح أو اداة صالحة للأيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
صنع اداة لغرض اجرامي

ماده (303)
 من يصنع اداة أو يقلد مفتاحا أو يدبر خطة قاصدا أن يستخدم ذلك في إرتكاب الجرائم الواقعة
علي المال يعاقب، بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
التخريب والتعطيل والإتلاف

مادة (304)

1. كل من عطل أو أتلف عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج ذات النفع العام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير المرفق العام.
مادة (305)

1. كل من خرّب أو أتلف عمداً مالاً مملوكاً للغير أو جعله غير صالح للاستعمال، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
مادة (306)

كل من أتلف عمداً بأية طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو السجلات أو غيرها من الأوراق الحكومية أو البنكية أو التجارية أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (307)

كل من أتلف عمداً بأية طريقة كانت سياجاً مملوكاً للغير سواء كان معداً من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (308)

1. كل من نقل أو أزال حداً أو علامة تفصل بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة أو ردم كل أو بعض خندق يفصل بينها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار إذا أرتكب أحد هذه الأفعال بقصد الاعتداء على حيازة الغير.

مادة (309)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

1. قطع أو أتلف عمداً زرعاً غير محصود ليس مملوكاً له.

2. أتلف عمداً حقلاً مملوكاً للغير أو بث فيه نباتاً مضراً أو وضع فيه مادة ضارة.

3. اقتلع عمداً شجرة مغروسة أو أي نبات آخر مملوكاً لشخص آخر.

4. دخل بغير حق وبقصد الإضرار أرضاً مملوكة للغير مهيأة للزرع أو مزروعة، أو أدخل دواباً فيها، أو تركها تمر أو ترعى فيها. 
مادة (310)

إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة (309) من هذا القانون، ليلاً أو من شخص واحد يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

مادة (311)

كل من قتل عمداً دون مقتضى، حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل، أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو الأغنام، أو اضر به ضرراً بالغاً، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (312)

كل من قتل عمداً دون مقتضى، حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة (311) من هذا القانون، أو طيراً، أو أضر به ضرراً بالغاً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (313)

كل من وضع سماً في بحر أو نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض مائي، سواء كان ذلك بقصد صيد الأسماك أو غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (314)

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

الباب الرابع

جرائم الغش في المواد الغذائية والعقاقير الطبية المنتهية الصلاحية والمتاجرة بها

مادة (315)

كل من استورد أو جلب إلى فلسطين بأية طريقة مواد غذائية أو حاصلات زراعية طبيعية أو مصنعة، أو أية منتجات أخرى معدة للاستعمال الآدمي أو الحيواني أو أية عقاقير طبية، غير مطابقة للشروط الصحية أو شروط المواصفات أو شروط الصلاحية، يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار.

مادة (316)

كل من صنع بقصد البيع أو عرض أو باع مواد غذائية أو عقاقير طبية أو منتوجات زراعية أو طبيعية أو مصنعة، مع علمه بأنها مغشوشة أو غير مطابقة للشروط الصحية أو شروط المواصفات أو شروط الصلاحية، يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.

مادة (317)

كل من غش في مواد غذائية أو أية منتوجات زراعية أو طبيعية أو مصنعة أو عقاقير طبية، معدة للاستعمال الآدمي أو الحيواني، يعاقب بالسجن المؤقت، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.

مادة (318)

كل من صنع أو حاز بغير سبب مشروع أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل لغش المواد الغذائية أو المنتوجات أو العقاقير المشار إليها في المادتين (315،316) من هذا الباب أو حث على استعمالها على وجه ينفي استعمالها استعمالاً مشروعاً، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.

مادة (319)

يعاقب على الشروع في الجرائم المشار إليها في هذا الباب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (320)

يحكم في جميع الحالات المشار إليها في مواد هذا الباب بالمصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه.

الباب الخامس

جرائم الحاسوب 

الفصل الأول

تعاريف

مادة (321)

      يكون  للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

نظام حاسوب : جهاز أو مجموعة من أجهزة متصلة أو متواصلة                           ببعضها البعض أو بواسطة برمجيات، وتقوم بمعالجة المعلومات بشكل آلي. 

معلومات حاسوب : عرض حقائق أو معلومات أو مفاهيم للمعالجة في نظام                            حاسوب بما في ذلك البرمجيات اللازمة للتأثير على نظام حاسوب من اجل                         القيام  بعمل ما.

مزود خدمات : أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمستخدمين خدمات                         إمكانية الاتصال بواسطة أنظمة حاسوب، أو أي شخص يعالج أو يخزن                         معلومات حاسوب تتعلق بخدمات الاتصالات أو مستخدمي هذه الخدمات.

معلومات مرور (اتصالات) : معلومات حاسوب ذات علاقة بالاتصال من                         خلال نظام حاسوب أو تم ابتكارها من خلال نظام حاسوب، أو أية معلومات                         تشكل جزءاً في حلقة الاتصال وتٌعّرف أصل الاتصال أو هدفه أو طريقه أو                         يُراجع زمنه أو تاريخه أو حجمه أو مدته أو نوع الخدمة التي تبنى عليه.
الفصل الثاني

جرائم ضد السرية والاستقامة (النزاهة) وتوفر معلومات وأنظمة الحاسوب
مادة ( 322)

الدخول غير المشروع

1. كل من اقتحم نظاماً لمعلومات حاسوب خاص بالغير أو بقي فيه دون وجه مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. وإذا نتج عن ذلك تعطيل تشغيل النظام أو محو المعلومات التي يحتوي عليها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (323)

التنصت أو الاعتراض غير المشروع

كل من تنصت أو اعترض بدون حق باستعمال سبل تقنية، على أية معلومات غير معروضة للعموم، من وإلى أو داخل نظام حاسوب بما في ذلك الإصدارات الإلكترومغناطيسية لنظام حاسوب يحتوي على معلومات محوسبه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مـائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (324)

تداخل المعلومات

كل من قام بتخريب أو محو أو إفساد أو تغيير أو حجب  معلومات حاسب آلي خاص بالغير مما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بهم، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (325)

تداخل الأنظمة

كل من أعاق بشكل خطير عمل أنظمة حاسوب من خلال إدخال أو نقل أو تغيير أو حجب معلومات حاسوب دون وجه مشروع، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (326)

سوء استخدام الأجهزة

يـعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
كل من قام بإنتاج أو بيع أو شراء بهدف الاستعمال أو استيراد أو توزيع أو إيجاد ما يلي:

1. جهاز يحتوي على برامج حاسوب مصمم أو معُد للقيام بجريمة أو أكثر مما ذكر في المواد السابقة من هذا الفصل.

2. استعمل بوجه غير مشروع كلمة سر أو رمز مرور أو معلومات مشابهة بقصد المرور إلى نظام حاسوب أو إلى جزء منه للقيام بجريمة أو أكثر مما ذكر في المواد السابقة من هذا الفصل، 
3. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة إنتاج أية أجهزة أو برمجيات للقيام بحماية أو بفحص أي شيء مما تم ذكره في الفقرتين (1 ، 2) أعلاه. 

الفصل الثالث

جرائم تتعلق بالحاسوب والملكية الفكرية
مادة (327)

التزوير بواسطة الحاسوب

 كل من قام بإدخال أو تغيير أو محو أو حجب  معلومات حاسوب مما قد يؤدي إلى نشوء معلومات غير موثوق بها بهدف ترويج استعمالها أو تطبيقها على اعتبار أنها معلومات موثوق بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (328)

كل من زور وثائق حاسوب أو استعمل وثائق مزورة مع علمه بتزويرها للإضرار بالغير، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (329)

كل من عرقل أو أفسد عمداً تشغيل نظام حاسوب خاص بالغير أو أدخل أو عدّل بطريق الغش معلومات تخالف المعلومات التي يحتوي عليها، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (330)

الاحتيال بواسطة الحاسوب
 كل من تسبب  بفقدان لحق ملكية الغير وذلك من خلال إدخال أو تغيير أو محو أو حجب معلومات حاسوب، أو التداخل في عمل نظام حاسوب بقصد الاحتيال، أو لأي غرض آخر غير مشروع، بهدف جلب منفعة اقتصادية له أو للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (331)

كل من قام بإنتاج صور إباحية بهدف توزيعها من خلال نظام حاسوب، أو قام بعرضها أو توفيرها أو شرائها أو معالجتها من خلال نفس النظام، أو من خلال وسيط لتخزين معلومات حاسوب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (332)

1. كل من سرق معلومات من نظام حاسوب خاص بالغير، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. ويعاقب بذات العقوبة كل من حصل بوجه غير مشروع بأية وسيلة من وسائل المعالجة المعلوماتية، أو مكَن غيره من الحصول على معلومات خاصة بالغير أثناء تسجيلها، أو إرسالها، متى كان من شأن إفشائها المساس بسمعة صاحبها أو بحياته الشخصية.
3. يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (333)

كل من انتهك حقاً من حقوق الملكية الفكرية للغير سواء فيما يتعلق بالأعمال الأدبية أو الفنية أو التصويرية أو ما هو في حكم ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الخامس
جرائم الشبكة الدولية (الإنترنت)

مادة (334)

كل من قام بدون وجه مشروع بصناعة أو نشر الفيروسات عن طريق الشبكة الدولية (الإنترنت) بقصد إحداث إتلاف كلّي أو جزئي للمعلومات لدى الغير، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (335)

كل من قام بدون وجه مشروع بمضايقة أو ملاحقة شخص آخر عبر الشبكة الدولية (الإنترنت) سواء من خلال البريد الإلكتروني أو بواسطة أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (336)

كل من قام بدون وجه مشروع بنشر معلومات أو بيانات تتعلق بالآخرين عبر الشبكة الدولية (الإنترنت) قاصداً التشهير بهم أو الإساءة لهم أو تشويه سمعتهم، يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (337)

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
الباب السادس

المخالفات

مادة (338)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1. وضع أو ترك في طريق عام شيئاً يعوق حركة المرور أو يخل بسلامة المارة.

2. حفر حفرة في طريق عام أو وضع فيه حجارة أو أتربة أو غيرها من المواد الصلبة دون اتخاذ الإجراء اللازم لتنبيه المارة وحمايتهم من الأخطار.

3. ألقى في طريق عام قاذورات أو أشياء أخرى من شأنها إلحاق الأذى بالمارة أو إزعاجهم.

4. ترك دون احتياط حيواناً مؤذياً أو كلباً عقوراً يهيم في الطريق العام حالة كونه موكلاً بحفظه.

5. أهمل في تنظيف أو إصلاح موقد أو مدخنة أو فرن في سكنه أو مصنعه أو معمله.

6. أطلق عياراً نارياً داخل حدود مدينة أو قرية أو في أي مكان مأهول، أو ألهب سهماً نارياً أو أية مواد أخرى ملتهبة يمكن أن ينشأ عنها ضرراً أو إزعاج للجمهور.

7. امتنع دون عذر معقول عن تقديم المساعدة لدى تكليفه بها من إحدى الجهات المختصة وذلك في حالة حصول حريق أو غرق أو فيضان أو زلزال أو أية كارثة عامة أخرى أو في حالة التلبس بجريمة أو في حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

مادة (339)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أيام أو بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

1. ألقى على إنسان قاذورات أو أشياء أخرى.

2. ألقى شيئاً مما ذكر في الفقرة السابقة على سيارة أو مسكن أو مبنى أو بستان أو حظيرة أو أي شيء آخر مملوك للغير.

3. تسبب بإهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة في إتلاف منقول مملوك للغير أو في موت أو جرح إحدى البهائم أو الدواب المملوكة للغير.

4. حصل منه ليلاً ضجيج أو ضوضاء مما يكدر راحة السكان.

الكتاب الخامس

أحكام انتقالية

مادة (340)

تلغى القوانين والقرارات والأوامر التالية المعمول بها في فلسطين:

أولا:

1. قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

2. قرار بقانون رقم 7 لسنة 1964 بشأن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.

3. الأمر رقم 120 لسنة 1950 بشأن جواز وقف تنفيذ العقوبة.

4. الأمر رقم 102 لسنة 1950 المعدل بالأمر رقم 555 لسنة 1957 بشأن تطبيق مواد الباب الأول والثاني والثالث والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والخارج وجرائم الرشوة والجرائم التي تقع بواسطة الصحف.

5. الأمر رقم 260 لسنة 1953 بشأن تطبيق المواد الخاصة بالزنا الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري.

6. الأوامر العسكرية رقم 671 لسنة 1980 ورقم 767 لسنة 1982 ورقم 785 لسنة 1982 الخاصة بجرائم الشيكات والأمر رقم 886 بشأن الغرامات، المعمول بها في محافظات غزة.

ثانيا : قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

مادة (341)

يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (342)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة        /     /2003م

الموافق                 /     /1424هـ

ياسر عرفات
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